كان كلامنا المتقدم في بيان ما أورده الماتن من بعض التنبيهات على ما أورده الآغايون من أن المخصص اللبي المنفصل يجوز معه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقال الماتن (يحفظه الله): إن ما أورده الأعاظم يمكن أن يؤول على وفق مبناه بما أوضحناه بالأمس الماضي، ثم بين أمراً جد هام، خلاصته: أن التمسك بعموم العام في بعض الأحايين يتوقف على فهم دقائق المطلب، ومن دقائق المطلب أن نتعرف على هل أن ذلك التخصيص الوارد هو تخصيص لعموم العام أو إخراج لفرد من الأفراد؟ باعتبار أن الحكيم المقنن يتعلق غرضه بإخراج ذلك الفرد ولا يريد أن يخصص عموم ذلك العام، وببيان آخر يبدو المطلب من حيث الظاهر تخصيصاً، ولكن من حيث الواقع ليس بتخصيص وإنما هو إخراج لفرد يتعلق الغرض بإخراجه، فمصب نظر المقنن المشرع أعم من أن يكون المشرع هو الشارع أو المشرع البدلي، مصب نظره على إخراج ذلك الفرد، ولماذا لا يجعل تخصيصاً للعام؟ لا يخصص ذلك العام؟ يقول: لا يريد أن يخصص ذلك العام باعتبار أن تخصيص العام يجعل العام لايمكن التمسك به في العموم بعد التخصيص لأنه أخرج عن عمومه، بخلاف ما إذا أخرج الفرد منه، فإن بقاء العام على عمومه يسوغ جواز التمسك به في العموم، وحينئذ يتضح لنا هذا المطلب، إذا رأينا أموياً يصوم النهار ويقوم الليل وشككنا في أنه مؤمن أو غير مؤمن؟  نطبق عليه لعن الله بني أمية قاطبة، باعتبار أننا لا نغتر بكثرة الصلاة والصوم، فلعله يقصد منهما في الحصول على مآربه، يعني يرائي، فإبقاء عموم العام في الانطباق عليه شرط.
إن قلت: عموم العام مخصص بعدم جواز لعن المؤمن!

قلنا: كلا، هذا ليس بمخصص، هذا ليس بتخصيص، لأن لعن المؤمن واضح كما يقول الماتن من القرائن المتصلة، بمعنى أن الشارع لما قال (لعن الله بني أمية قاطبة) كان يعلم بعدم وجود المؤمن فيهم، إلا ما شذ وندر، ولذلك قلنا هنا: الإخراج للفرد، فالفرد أخرج من عموم العام، وبمعنى ثالث نوضح به مقصد الماتن: لا يسوغ لنا أن نذهب كما ذهب بعض الأعاظم من وجود مخصص في المقام، بل نقول هذا العام باقٍ على عمومه، ولذلك يجوز التمسك به في أي شبهة مصداقية ـ إذا صح التعبير ـ لماذا؟ لأنه باقٍ على عمومه، والإخراج للفرد، لا أنه خصص العام حتى نقول بعد التخصيص لا يجوز التمسك به.

وبعد أن أوضح هذا المطلب بدأ في بيان التنبيه الثاني: 

وهو ما تقدم وألمحنا إليه، بل أوضحناه شارحين له، وهو أن بعض الأصوليين في باب المطلق والمقيد قال هكذا: أولاً ألفاظ العبادات موضوعة للعموم أو للخصوص؟ اختلف فيها العلماء، فبعضهم قال: للأعم من الصحيح والفاسدة، وبعضهم قال: إن الألفاظ الشرعية موضوعة للعبادات الصحيحة، وكذلك المعاملات الصحيحة التي يترتب عليها نفوذ العقد والمعاملة، هذا الكلام مر عندنا.
ترتب على هذا الكلام أن بعض الأصوليين عندما أراد أن يتمسك، يشك الآن في صحة هذه العبادة، فقد صلى هذا من دون سورة، فلم يقرأ السورة، فلا ندري هل صلاته هذه صحيحة مسقطة لقوله تعالى: (أقيموا الصلاة) أم لا؟ فلا ندري، فهل يمكن أن نقول: نعم نتمسك بالإطلاق؟ لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق، لماذا؟ يقول: لأن التمسك بالإطلاق إنما يكون إذا علمنا بوضع الألفاظ، عندنا علم مسبق للأعم، حينئذ نتمسك بالإطلاق، أما في مثل المقام، بما أننا نعلم مقاصد الشارع، ما يهدف إلى العبادات الفاسدة، بل هدفه هو العبادات الصحيحة، فلذلك إذا شككنا في العبادة أنها صحيحة أو غير صحيحة لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق، لماذا؟ لأن التمسك بالإطلاق يتفرع على مرتبة سابقة، وهي العلم بوضع هذه الألفاظ الشرعية للأعم من الصحيحة والفاسدة، ونحن ـ الصحيح  يتحدث عن نفسه ـ نقول: بأن غرض الشارع إنما يترتب على تحقق مقاصده التي لا تكون إلا بالعبادات الصحيحة، فلا يجوز التمسك بالإطلاق.

والماتن في مقام الرد على هذا الرد ماذا يقول؟ يقول: هذا وهم، هذا الكلام الذي أوردناه وهم، لماذا وهم؟ يقول: الصحيح أننا إذا شككنا في عبادة أنها صحيحة أم فاسدة، جاز التمسك بالإطلاق لإثبات صحتها، ولا يتوقف تمسكنا بالإطلاق على علمنا المسبق بأن الوضع للأعم من الصحيح والفاسد...

كيف هذا! هل ترد أيها الماتن على هؤلاء الأصوليين؟ يقول: نعم، وماذا في ذلك؟ نقول له: اشرح لنا (رحمك الله)!

يقول: متى نقول صحيح وفاسد؟ هذه عبادة صحيحة وتلك عبادة فاسدة، نقوله بعد الإتيان بها، فننتزع الصحة والفساد في مرتبة متأخرة، فماذا نسمي هذه العناوين الانتزاعية؟ عنوان انتزاعي ينتزع من الإتيان بالفعل ومعرفة أن الفعل يطابق الأمر أو لايطابق الأمر، فإن طابقه أصبح المطابق صحيحاً، لأنه وافق المطابَق وهو الأمر، وإن خالفه كان فاسداً، فإذاً نحن ننتزع الصحة والفساد في مرتبة متأخرة، لأن هذا عنوان انتزاعي، الصحيح والفاسد هذان عنوانان انتزاعيان، نحن ننتزعهما من المطابقة وألا مطابقة، بناءً على ذلك إذا شككنا في عبادة، مثلاً هذه العبادة، صلى ولم يراعي جلسة الاستراحة قبل القيام وإنما جعل قيامه متصلاً بسجوده، فوراً من السجود إلى القيام، وهم يشترطون ذلك في الركعة الأولى والثالثة، ففي مثل هذا ماذا نقول؟ هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ نقول صحيحة، ونتمسك بالإطلاق، كيف نتمسك بالإطلاق؟ يقول:نعم، التمسك بالإطلاق في محله، لأنه أصلاً لا نقدر أن نقول هذه العبادة فاسدة، لأن الفساد يحتاج إلى دليل، أما التمسك بالإطلاق فعلى القاعدة، هذه عبادة أوتي بها، متى نقول الصلاة فاسدة؟ إذاً جاءت رواية وقالت: واعلم أيها المكلف أنه من صلى ولم يأت بجلسة الاستراحة فسوف يمسك بعنقه منكر ونكير ويلقيان به في ذلك الوادي السحيق من جهنم، فلا يخرج أبداً، وهنا الصلاة فاسدة، فلم يصل، وويل للمصلين أي الذين يتركون جلسة الاستراحة، فتصير الصلاة فاسدة، أما إذا لم يكن عندنا دليل فواضح التمسك بالإطلاق، أي أننا نستكشف الفساد من وجود الدليل الجائي عن الشارع وأما الأصل فهو التمسك بالإطلاقات والعمومات، بناءً على ذلك....في مثل ما إذا كان العنوان انتزاعياً فلا يقال كما قال بعض الأصوليين: لا يصح التمسك بعموم العام أو بإطلاق المطلق، فنرده ونقول له: كلا، بل الصحيح في العناوين الانتزاعية أنه يجوز التمسك بعموم العام، ولا نقع في هذا الوهم الذي أورده بعض الأصوليين.
ثم بعد ذلك يعقب الماتن بمطلب خلاصته، وقبل أن نبين هذا المطلب، فقد لاحظتوا أنه يوجد اختلاف في الرتبة، فعنوانا الصحيح والفاسد متأخران رتبة عن المأتي به، الذي هو بدوره متأخر عن الأمر به، فلا يمكن أن نقول كما قال هذا: أنه لا يجوز التمسك بالإطلاق لأن الوضع للصحيح، فنقول له: لأن لا يقال صحيحاً أوفاسداً إلا بعد العلم، فالأصل هو الإطلاق، العموم بما يشمل الصحيح والفاسد.
بعد هذا التنبيه يقول: لكن في بعض الموارد الشارع يأتي بحكم، ويجعل هذا الحكم مترتباً على صحة العقد أو العبادة أو العمل تارة وفساده تارة أخرى، مثل ماذا؟ 

قال: اعلم أن الحاج إذا أفسد حجه بكذا، فعليه الإعادة، فالإعادة هنا رتبت على الحج الفاسد الذي أوتي به وفسد بكذا، وهكذا إذا قال في بعض العقود: اعلم أن من تزوج البنت بالعقد الصحيح ـ ولا يقول هذا الزواج بالأعم من الصحيح والفاسد ـ حرم عليه الزواج بأمها وإن لم يدخل بها، بينما هذا الحكم في الأم غير موجود، يعني لو تزوجها بالعقد الصحيح ولم يدخل بها جاز له الزواج ببنتها، فلاحظوا هنا الحكم رتب على الصحة، والصحة في رتبة متأخرة، وهذا لا بأس به ولا إشكال فيه، متى يكون الإشكال؟ ما إذا لزم الدور، كما في مثل ما تقدم، تأخر المتقدم وتقدم المتأخر، أما في مثل هذا فنرتب الأثر في رتبة متأخرة، لأن هذا تحقق وصار موضوعاً للحكم الشرعي، فهذا ليس فيه إشكال، أما في مثل ما تقدم فنقول: لا يصح التمسك بالإطلاق لأن ألفاظ العبادة وضعت للصحيح،نقول له: لا يمكن هذا، صحيح أننا متى نستكشفه؟ بعد الإتيان به وعدم مطابقته للمأمور به، فلو قلنا: إنه لا يجوز لأنه كذا، لزم تقدم هذا المتأخر، لعدم مطابقته، ليكون قيداً في الأمر، وهو محال، أما في مثال هذا فليس فيه إشكال، لأن إشكال الدور منتفي.
انتهينا من  التنبيه الأول بقسميه...

أيضاً ينبغي لنا يقول الماتن، أن نلتفت إلى شيء، وهو أن المخصص لعموم العام على قسمين:

القسم الأول: أن يكون المخصص يتضمن تحديد موضوع حكم العام، فيجعله واضحاً، مثل ما إذا قال: (أكرم العالم العادل)، أو قال هكذا بالتخصيص المنفصل: (أكرم العلماء) ثم بعد سنة قال: (إنما يكرم العالم العادل)، فصار هذا أشبه بالحكومة التي ضيقت موضوع الحكم، ولذلك قلنا: إن المخصص يوجب تحديد موضوع الحكم، لكن تارة أخرى يكون المخصص لا يوجب تحديد موضوع الحكم، وهو أيضاً على قسمين، فتارة يكون متصلاً وأخرى منفصلاً، مثالنا الذي أوردناه بالأمس، إذا قلنا: (أكرم العلماء إلا النحاة)، فالنحاة استثناء، ولكننا لم نحدد موضوع العالم بالعادل، فهنا ليس بتحديد، إن قلت: هو تحديد بالنتيجة!، يقال لك: انظر! لقد أتيت بكلمة (بالنتيجة)، وهذه الكلمة ضع عليها دائرة، لأننا سوف نرجع إليها، أي في النتيجة يفهم بعض من قولنا: (إلا النحاة) أنه بمثابة (أكرم العالم العادل)، بمثابة، قال: خلاص جعلنا موضوع الإكرام محدداً، وهو العالم العادل، الذي يأتي بالواجبات ويدع المحرمات، ففيه وضوح، وهكذا إذا قلنا مثلاً بعد سنة في المخصص المنفصل: (أكرم العلماء)، ثم قلنا: (النحوي ليس بعالم)، النحاة ليسوا بعلماء...

عند كثير من الأصوليين أنه لافرق بين المقامين، بين نمطي التحديد، أي سواءً كان التحديد بالوصف، وليس بأن أجعل الوصف هو المحدد، كان التحديد يحدد موضوع الحكم أو لا يحدد موضوع الحكم وإنما يفهم التحديد كنتيجة، كما في القسم الثاني في الاستثناء (أكرم العلماء إلا النحاة)، فلم نأت بوصف، ولكن الجملة في معنى الوصف....

قال الكثير من الأصوليين: إنه لا فرق بين النحو الأول من التحديد والنحو الثاني، فكلاهما تحديد لموضوع الحكم، وبمعنى آخر، يجعل الظهور بدواً فيما إذا كان المخصص متصلاً، محدداً، فإذا قلت: (أكرم العالم العادل) فصار وجوب الإكرام منحصراً بالعالم العادل، فلا يشمل كل عالم ثم نخرج غير العدول، بل مباشرة انصب الحكم على العالم العادل، وهكذا إذا قلنا: (أكرم العلماء إلا النحاة) مباشرة انصب الحكم على هذه الدائرة الضيقة، وإذا كان المخصص منفصلاً، فأولاً فيه ظهور، (أكرم العالم) ثم قلنا بعد سنة بالمخصص المنفصل (العادل) (إنما أردنا بالعالم العادل)، أي أوضحنا المراد بعد مرور سنة، يقول: هذا الظهور حجة تعلق بدائرة محددة، فالظهور فيه عام منذ البدء، لكن الآن تعلق بدائرة محددة بعد مرور السنة وهو العالم العادل، وهكذا إذا قلنا بعد سنة: النحوي ليس بعالم، فذاك قلنا: لا تكرم النحاة مباشرة، وهنا النحوي ليس بعالم، فلا يوجد فرق بين المنحى الأول والمنحى الثاني فكلاهما من واد واحد عند كثير من الأصوليين...
وبعض الأصوليين كالآغا ضيا (يرحمه الله) وهو من كبار المدققين، وكثير من النظريات الحديثة التي ترونها إنما تظهر من تدقيقات هذا الجهبذ العلم، يعني هواية عالم، كما نعبر، يعني عنده ميكروسكوب في الأصول، يطالع الدقائق ويلتقطها...

ماذا يقول الآغا ضيا(يرحمه الله)؟ 

يقول:النحو الأول فيه تحديد لموضوع الحكم، الحد واضح، (أكرم العالم العادل) مباشرة انصب الحكم على العالم العادل، لكن النحو الثاني إذا قلنا: (أكرم العلماء إلا النحاة)، فلم نتعرض للدائرة الأولى، بل قلنا استثناء منها، فهل الدائرة الأولى تبقى على عمومها؟ لأن الأصل (أكرم العلماء) فهل يبقى (أكرم العلماء) شاملاً للعلماء، أو أنه بعد التخصيص تحدد موضوعه؟ وحتى تتضح هذه الفكرة نأتي بمثالين: 

ـ إذا قلنا تحدد موضوعه، كما قيل، فلا يشمل المشكوك، لأن موضوعه محدد.

ـ أما إذا قلنا لم يتحدد موضوعه، بل هو باق على عمومه، فكل مشكوك داخل.

فالثمرة كبيرة جداً...

الآغا ضيا قال: في هذا القسم الثاني لم يتحدد الموضوع، ولذلك يسوغ لنا التمسك بعموم العام، أما في القسم الأول فتحديد للموضوع، (أكرم العالم العادل)، فإذا شككنا في هذا أنه عادل أو غير عادل، فلا يشمله (أكرم العالم العادل)، لأنه أولاً ننقح الموضوع، ثم نطبق وجوب الإكرام عليه، كما قلنا، لكن في الثاني، (أكرم العلماء) فإذا شككنا في هذا أنه عالم أو عالم نحوي؟ فلا يمكننا أن نتمسك  بأكرم العلماء، إذا قلنا إن الموضوع محدد، لكن إذا ارتئينا مثل ما قال الآغا ضيا بأن الموضوع غير محدد فيجوز التمسك بعموم العام فيه، في هذه الشبهة المصداقية.

بعد إيضاح الفكرة، الآغا ضيا يريد أن يستدل على مطلوبه، ولكن عنده كلام على تعبيراته الدقيقة، ونريد أن نوضح هذه التعبيرات الدقيقة بعبارات لطيفة تتناسب وإيانا....

يقول: المقنن، الشارع، سواءً كان شارعاً شرعياً أو شارعاً عرفياً، هذا المقنن عنده شيء في نفسه، وعنده بيان وإفصاح عن مراده، فشيء مراد وشيء إفصاح عن مراد، ولابد أن يطابق هذا الإنشاء الذي أسميناه إفصاح ذلك الموجود في صقع عالم كنه حقيقة نفسه، وإذا كان ذلك، يقولون مستحيل إذا لم نقل بوجود مطابقة بين الإنشاء والمنشأ الموجود في دخيلة نفس المشرع، فلا يكون تطابقاً، فدائماً تصير عندنا شكوك، هل هذا يطابق أو لا يطابق، توجد مطابقة أو لا توجد مطابقة؟ ما هو قصدك من هذا الكلام أيها الآغا؟ يقول: قصدي لما يقال: (أكرم العلماء) فجئنا وقلنا: (إلا النحاة)، يقول فهم بعض الأصوليين مع الأسف الذين ليس عندهم دقة في المطالب، هذا كلام الآغا ضيا الذي ما وراء السطور، فهم أنها تحديد للعلماء، فكأن العلماء حدد، والحال أن هذا إنشاء لابد أن يطابق المنشأ، وبما أن المنشأ الذي كان في صقع عالم نفسه له عموم، فإذا شككت أن هذا...طبق عليه (أكرم العلماء) وتمسك بعموم العام في تلك الشبهة المصداقية، لماذا؟ لمطابقة الإنشاء للمنشأ، كما قال، هذه فكرة الآغا ضيا.
أما قاله الأصوليون فعلى خلاف ما ذهب إليه هذا الجهبذ العلم، قالوا: لا يوجد فرق البتة، يمكن أن تكون هناك فوارق حيثية بسيطة لا يتوجه إليه العرف وإنما ينظر إليها المدقق مثل الآغا ضيا، ولكن لا يترتب عليها حجة في الألفاظ، يعني لاتوجد ثمرات عملية تترتب، توجد فوارق حيثية بين الألفاظ، يعني تعبير كما نقول فني، يعني في بعض الأحيان أنا أقول مثلاً: (أكرم العالم العادل) وأنا أعرف أن هذا العادل لا يضيع وقته في النحو، فالخلاصة أن (أكرم العالم العادل) وهو يعرف أن هؤلاء العدول ليس عندهم اهتمام بشؤون النحو، نفس الشيء (أكرم العلماء إلا النحاة) فالتعبيران وجهان لعملة واحدة، والسياق الفني يختلف، وإلا لا أن ذلك كان فيه تحديد للمفهوم (التعبير الأول)، والثاني المفهوم المنشأ فيه عموم، والإنشاء فيه عموم، فيبقى لنا جواز التمسك للفرد المشكوك، ونستطيع إدراجه تحت عموم العام كما قال الآغا ضيا كنتيجة، فإن التعبيرين لا فرق بينهما، هكذا يقول الآغا ضيا.

الماتن ماذا يقول؟ هل يرأتي ما أفاده الآغا ضيا أو لا يرتأيه؟ هذا سوف يأتينا الكلام عليه إن شاء الله...

تطبيق:

ثانيهما: ما إذا كان العنوان انتزاعياً متفرعاً على ثبوت الحكم لموضوعه، فترتب الحكم للموضوع وتفرع عليه هذا العنوان الانتزاعي كعنوان الصحيح وعنوان الفاسد، على ما أطال الكلام فيه الشيخ الأعظم في التقريرات، أي تقريرات تلميذه (يرحمهما الله)، حيث لا مجال مع ذلك لأن يكون بنفسه دخيلاً في متعلق الحكم المذكور كعنوان الصحيح والفاسد والمجزي  والمشروع وغير هذه العناوين التي تنتزع من مطابقة الفعل للتشريع وعدمها، وإن غفل عن ذلك غير واحد، فقد تقدم في أوائل مبحث الصحيح والأعم التعرض لتوهم بعضهم، الذي قلنا وهم، تقييد إطلاقات التشريع بناءً على الأعم بالصحيح، وأنه يمتنع لأجل ذلك التمسك بها مع الشك في الصحة، وهذا كثيراً ما جاء به صاحب الحدائق في حدائقه (يرحمه الله)، يقول هذا وهم.

وقد سبق منا ـ الماتن ـ دفعه بما ذكرناه من امتناع التقييد بالصحيح، بل مقتضى الإطلاق صحة كل ما يحتمل أنه فاسد، ما لم يدل الدليل في رتبة متأخرة على أنه الذي قلنا: يلقى في قعر جهنم، على عدم مشروعيته بخصوصيته تقييداً لإطلاق دليل المشروعية.

نعم، في بعض الموارد قد يرتب الشارع أثراً من الآثار على عنوان صحيح وعلى عنوان فاسد، كما في إعادة الحج، والصحيح على الحج الفاسد، وكما حرمة الزواج، الحرمة رتبت على العقد الصحيح للبنت، أما لو أن هذا أراد أن يتزوج ببنت فتبين أن عقده فاسد، فإنه يجوز له أن يتزوج بأمها لو صرف النظر عنها، وهذا ما لا يحصل في الغالب.

نعم، يمكن أخذها ـ أي الصحيح والفاسد ـ  قيداً في غير أدلة التشريع مما يتضمن ترتيب الآثار على المسميات، كتقييد ما تضمن أن تزويج البنت محرم لأمها بالتزويج الصحيح، بالعقد الصحيح، لو قلنا: بأن المسمى هو الأعم، لعدم المحذور في أخذ المتأخر في المتقدم، أما ذاك ففيه محذور ـ الذي تقدم ـ لأن في دور، لأن العنوان المذكور متأخر رتبة عن تشريع العقد وتنفيذه ومنتزع منه، لا عن ترتب الآثار الأخرى عليه كما لعله ظاهر.
ثم إنه يترتب على عدم أخذ العنوان طرفاً للتخصيص أنه لا مجال لإحراز دخول الفرد في التخصيص....

وهذا يأتي الكلام عليه.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
